
 

 

  

  مدخل لدراسة الآفاق المستقبلية لهوية الاقتصاد الليبي 
  ومهمة التخطيط من خلال استراتيجية عامة محددة 
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  *عبدالحفيظ الزليطني . د

تهدف هذه الورقة وبإيجاز طرح أفكار حول المحاور التي رأينا تناولهـا بالبحـث                

ية حول هويـة الاقتـصاد       كمدخل لإثراء النقاش خلال وقائع جلسات الندوة العلم        ةوالمناقش

الليبي ومهمة التخطيط والتي يتضح جليا أنها ذات علاقة بالاقتصاد الكلي دون الجزئي على              

مستوى القطاعات لتقييم مراحل الإنماء السابقة ومناقشة الأطر العامة للسياسات الاقتصادية           

مرات الـشعبية   وفق المنهجية الاقتصادية السائدة والتوجيهات العامة التـي أقرتهـا المـؤت           

الأساسية وذلك بهدف الوصول إلى تحديد الملامح العامة لإستراتيجية شاملة محددة المعالم            

  .لهوية الاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص في الأمد المتوسط وبعيد المدى 

يعتبر هذا الموضوع بالغ الأهمية في معرفة وتحديد الهيكليـة العامـة للاقتـصاد                

 ملامح المخططات التنموية الاقتصادية والاجتماعيـة القائمـة فـي           الوطني ومدى ملائمة  

الوصول إلى المستهدفات العامة بشأن معدلات النمو سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو             

الجزئي، وكمرحلة أولية لتحديد ماهية الاقتصاد الوطني وذلك للوقوف على تجربة الإنمـاء             

 تحقيق الرفاه الاقتـصادي والاجتمـاعي لأفـراد         خلال الحقبة الماضية ومدى فاعليتها في     

المجتمع بمختلف شرائحه، ومدى الحاجة إلى تطوير ملامـح تلـك المخططـات لتتوافـق               

واحتياجات المجتمع في الأمد الطويل والمتوسط والقصير من خلال الأهداف التي يرسـمها             

طلاق للبدء فـي تنفيـذ      والتي تنطلق من تحديد احتياجاته المستقبلية وكذلك تحديد نقطة الان         

  .برامجه الإنمائية المستقبلية بما يتوافق وتطوير إمكانياته الذاتية 

وبالتالي فإنه يجب تحديد المعايير والأسس العلمية التي يمكن بمقتـضاها مناقـشة               

  الموضوع حيث أن ما ذكر لا يتم دراسته بمعزل عن العلاقات المتداخلة بين تحديد الإطار 

_____________________________________  
  استعرضت في حلقة النقاش من قبل الأستاذ صالح ارحومة* 



 

 

العام لهوية الاقتصاد القومي وبين المعطيات والظروف المحاطة بالاقتصاد العالمي الحالية           

والمستقبلية ومن هنا تتأتى أهمية الدقة في التنبؤات التي يتم وفقها تأسيس المستهدف العـام               

 تلك التنبؤات على مستوى الاقتصاد القومي أو العالمي وكذلك أهمية البيانـات             سواء كانت 

الرقمية وفاعلية النماذج الرياضية القياسية المستخدمة في تلك التنبؤات بما يتوافق وتحقيـق             

  .المستهدف العام للاقتصاد القومي 

 ـ          ة والتـي   لذلك فإن الإستراتيجية العامة لبلوغ المستهدف العام في مخططات الدول

تؤسس وفق هذه الهوية ينبغي لها أن تقوم بدراسة تلك الحقائق العلمية التي كانت قد اتسمت                

 فـي   بها اقتصاديات الدولة وعلى وجه الخصوص تلك العوائق والعراقيل التي كانت سـبباً            

عدم بلوغ  المستهدف أو تلك التي كانت سببا في الحيود عنه خلال فترة تنفيذ مشاريع تلـك        

ططات والعمل على إيجاد مخرج لتلافي تلك المسببات على سبيل المثـال لا الحـصر               المخ

المستوى الثقافي والتعليمي ، معدل النمو في السكان ، اعتماد الاقتصاد على موارد ناضبة ،          

ندرة المياه إضافة إلى دراسة وضع إستراتيجية محددة المعالم تتضمن تلك المعايير العلمية             

ضع إطار عام لتحدى الظـواهر الاقتصادية العالمية في الأمـد القـصير            التي من شأنها و   

دراك حقيقة أن العـالم أصـبح فـي دائـرة           إ و ةموالمتوسط والطويل مثل ما يسمى بالعول     

 ومـستهدفات   تتـواءم اقتصادية مقفلة بجب من خلالها الانتماء إلى إحدى الفضاءات التـي            

 وهو الفضاء الأفريقي،  إلى جانب الدور الإقليمي         الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    

والعالمي للجماهيرية خلال الحقبة القادمة وعلى وجه الخصوص في المنظمـات الإقليميـة             

  .العالمية على سبيل المثال لا الحصر منظمة التجارة العالمية 
  

جانـب  عليه فإنه لمعرفة هوية الاقتصاد القومي ينبغي استقراء كل هذه الأمور إلى               

استقراء الواقع المعاش للاقتصاد القومي وفهم طبيعة النظام الاقتصادي للدولة والتي هي من    

الأهمية بمكان لتحديد أسس علمية لاستحداث تخطيط سليم يتأسس وفق مبادئ علمية وعملية             

 قابلة للتطبيق لتكون معه المخططات الإنمائية قابلة للتطبيق متسمة بمرونتها وإمكانية إدخال           

أي متغيرات بها تتطلبها الحاجة في أي فترة زمنية من مراحل الخطة دون التـأثير علـى                 

مقومات الإطار العام لمستهدفات الخطة، وبالتالي ضمان إدخال أي متغيرات مـن شـأنها              

تلافي القصور أو عوامل الحيود عن البرنامج العام لتنفيذ الخطة قد يبرز نتيجـة عمليـات                

   .انفيذ المخطط دون المساس بجوهر الخطة ومستهد فاتهالمتابعة الدورية لت
  



 

 

 كإستراتيجية عامة هي بحد ذاتها واضحة المعالم        الاقتصاديةفي الحقيقة إن المنهجية       

روحات الكتاب الأخضر وعلى وجه الخصوص الركن الاقتصادي والذي يبرز          اطمن خلال   

 النظام الاقتصادي على سـبيل      مسألة هامة في تحديد عناصر هذه الهوية التي ينطوي عليها         

المثال لا الحصر أسلوب اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالإنتـاج والإدارة والتـسعير             

إلا أن المطلـوب فـي هـذه         .وآلية توزيع الدخل لعناصر النشاط الاقتصادي وغير ذلك         

تصادية بالدولـة   المرحلة هو المسوحات الميدانية العلمية والعملية لتحديد حجم الموارد الاق         

وتخصيصها وتطويرها وتحديد الطرق العلمية لحسن استخدامها في الأمد القصير والمتوسط           

والطويل ، حيث أنه من الأهمية بمكان تحديد العلاقة بين طبيعة النظام الاقتصادي وهويـة               

  . الاقتصاد كعنصران مترادفان في العمليات التخطيطية 

 على  ة يعتبر اقتصاد استخراجي استهلاكي يعتمد أساساً      أن الاقتصاد الليبي في الحقيق      

إذ أنه بالرغم من الدفعة القوية التي شهدها الاقتصاد في برامج           ) النفط والغاز (مورد ناضب   

الإنماء الاقتصادية ما بعد السبعينات إلا أنه لازال مرتبطا عضويا وبشكل رئيسي بقطـاع              

موارد المالية اللازمة لعمليات التنمية ولـو       النفط والغاز وعلى وجه الخصوص في توفير ال       

أن نسبة اعتماده هذه انخفضت بعض الشيء عما كان عليه قبل السبعينات، وبالتالي يجـب               

دراسة إلى أي مدى كان لهذا المورد دورا في تحقيق التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة                

صاد متوازن تتنـوع    كمصدر تمويلي أو طاقوى ولماذا كان هناك قصورا في استحداث اقت          

إن ... فيه مصادر الدخل، وهل بالإمكان تلافي ذلك من خلال دراسة تلك المسببات أم لا ،                

ذلك هو الذي سيحدد هوية الاقتصاد القومي، حيث نعتقد أن القصور ليس في إسـتراتيجية               

ذلك النظام الاقتصادي بل في مقوماته الأساسية التي تتأسس عليها تلك الهوية، حيث سيبرز              

هل كان هذا القطاع هو سببا في وجـود البطالـة           ... جليا من الإجابة على عدة تساؤلات       

المقنعة ، هل كان سببا لوجود مشكلة السكن، هل كان سببا في ضعف الإنتاجية، هل كـان                 

  .إلى غير ذلك ...   في عدم استكمال البنية التحتية وتطويرهاسبباًَ

ية الاقتصاد الوطني يتطلب الأمر الأخذ فـي        لكل ذلك فإنه للوصول إلى معرفة هو      

الاعتبار دراسة مجموعة من المحددات الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع من خلال تقيـيم            

التجربة السابقة وتحديد النتائج التي تم التوصل إليها ومن ثم تحديد الأسس والمعايير العلمية              

  . لاجتماعي للمخططات المستقبلية لبرامج الإنماء الاقتصادي وا



 

 

وبالتالي لبلوغ  المستهدف فإن مجموعة تلك المحددات الرئيسية على سبيل المثال لا               

  -:الحصر التي ينبغي دراستها بشكل مستفيض  تتمثل في الآتـي 
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تقييم معدلات الأداء في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية والاجتماعيـة  بفـضل              

 تم تنفيذها خلال الحقبة الماضـية واستقـصاء الحيـودات           مخططات الإنماء الطموحة التي   

  .مقارنة بالمستهدفات العامة لكل قطاع 
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تحديد سلبيات وإيجابيات المرحلة في كل قطاع على حده وماهية  القصور في تنفيذ              

مـن  التي  المخططات إن وجد وتمحيص كل العراقيل التي أدت إلى ذلك ، ودراسة الحلول              

  .في تلك العراقيل والمعوقات شأنها تلا
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دراسة المعطيات والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أحاطت وتحيط بمكونات          

ستمراريتها وكيفية التعامل في إطارها ومدى تأثيرها في الاقتصاد الوطني ومسبباتها ومدى ا   

  .تحقيق المستهدفات العامة لمعدلات النمو قطاعيا 
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طروحـات  طني ومتغيراته الأساسية في إطار ا     ة الكاملة بمنهجية الاقتصاد الو    الدراي

النظرية العالمية الثالثة بأركانها الثلاث الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لتتوافق وتنـسجم           

  .تماما مع المخططات المستقبلية للدولة 
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 الاقتـصادي والاجتمـاعي     دراسة متطلبات المجتمع الجماهيري في تحديد برامج الإنمـاء        

  -:المستقبلية وذلك من خلال الأخذ في الاعتبار آلاتي 

  .مخططات روابط الخبراء على مستوى الشعبيات  -

 .قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية  -



 

 

التوجهات العامة للقيادة التاريخية لثورة الفاتح العظيم  وعلى وجه الخصوص تلـك              -

 .اديات الدولة من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم المتعلقة بالنهوض باقتص
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دراسة وتقييم اتجاهات الاقتصاد العالمي وآلية متغيرات العلاقات الدولية والاتجـاه           

أو على مستوى الـشركات     ) الفضاءات(نحو التكتلات الاقتصادية سواء على مستوى الدول        

  ) .متعددة الجنسية(العالمية 
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 شامل للموارد الطبيعية والإمكانات الذاتيـة للاقتـصاد الـوطني وتطورهـا             تقييم

واحتياطاتها وعمرها وما تتسم به من مميزات اقتصادية وتحديد الطرق العلمية لتطويرهـا             

  .والمحافظة عليها واستخدامها الاستخدام الأمثل 
  

%��%�:�−� �
في شتى التخصصات وفي كافـة      التطور العلمي ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية        

المجالات في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، وبالتالي الاهتمـام أساسـا              

بالاستثمار البشري وخلق الكفاءات لاستيعاب تلك التقنية وتطوراتها وخلـق روح الإبـداع             

  .والتطوير 
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لتنفيذ بـرامج الإنمـاء بالحـد        مستقبلا   العملية المتاحة والأخرى المنظورة   الوسائل  

الأمثل للتكلفة وفي الوقت المحدد مع مراعاة الكفاءة والجودة والإنتاج وفـق المواصـفات              

  .العالمية المطلوبة ومسألة المحافظة على البيئة وعدم التلوث 
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من الأهمية بمكان تقييم مقومات البنية التحتية لاستحداث برامج الإنماء المـستقبلية            

ومتطلباتها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالدولة ، وهل تكون تلك المقومـات             

  . قاعدة أساسية كافية لاستحداث برامج الإنماء الطموحة أو هل يحتاج إلى تطوير واستكمال 
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الأطر الفنية والهياكل الإدارية لتنفيذ برامج الإنماء على مستوى الاقتـصاد الكلـي             

والجزئي وعلى وجه الخصوص في القطاعات الإنتاجيـة ومـدى فاعليـة الاتجـاه نحـو               

المنهجية الاقتصادية للدولة وفق    الخوصصة في بعض الأنشطة وفق الضوابط التي تحددها         

  .لثة طروحات النظرية العالمية الثاا
  

ومن خلال دراسة تلك المحددات فإنه بالإمكان تحديد تلك المعايير والأسس العلمية              

التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الإسـتراتيجية العامـة المـستقبلية لاتجاهـات               

الاقتصاد الوطني وبالتالي تحديد الملامح  العامة للمخططـات الاقتـصادية والاجتماعيـة             

  .المستقبلية 

 ـ         ـ أهمي يمن هنا تأت     ه ـة التخطيط السليم لمكونـات الاقتـصاد الـوطني مدخلات

. ومخرجاته ، وحيث أن لكل فترة زمنية سماتها ومعطياتها الأساسية وظروفها المتعلقة بها              

لذلك تأتي أيضا أهمية دراسة التوقعات المستقبلية لمتغيرات الاقتصاد الوطني إما في إطار             

ستقبلية نظرا لتطور احتياجـات المجتمـع المـستقبلية أو لتـأثره            تحديد معدلات النمو الم   

بالمتوقعات المستقبلية في اقتصاديات العالم وهيكليتها ، بل أن الأهم من ذلك هـو تحديـد                

الأنشطة الإنتاجية المستقبلية في الأمد الطويل التي بإمكان المجتمع التوجه للاعتماد عليهـا             

م بديموميته ، ومعنى ذلك هل أن هذا الاقتصاد بمقوماته          والتركيز عليها كنشاط رئيسي يتس    

الحالية والمستقبلية اقتصاد صناعي أم زراعي أم خدمي أم اقتصاد سياحي إلى غيـر ذلـك                

بـشأن التقيـيم الـشامل      )  سابعاً(والتي تتأسس وفق تحديد تلك المعطيات الواردة في البند          

 الوطني والذي يعطي جوابا شافيا للتـساؤل        للموارد الطبيعية والإمكانات المتاحة للاقتصاد    

  .حول ماذا بعد النفط والغاز 

في اعتقادنا أن المشكلة أساسا ليست مشكلة تمويل بقدر ما تكون مـشكلة تخطـيط                 

واقعي سليم ، إن المشكلة ليست مشكلة تمويل بشكل رئيسي بقدر ما تكون مشكلة معطيات               

ر في استيراد التقنية وقيودات     ظصار وح وظروف أحاطت بالاقتصاد الوطني من مشاكل ح      

على الشركات العالمية التي تسعى لتحويل أنشطتها للجماهيرية العظمـى للمـساهمة فـي              

  .عمليات البناء والتطوير



 

 

وبالتالي فإن هوية الاقتصاد الوطني يجب أن تتحدد وفق البنـاء الـذاتي لمقوماتـه               

 ذلك أن الحرية    يبناء الإنسان،  منهجا ف    وموارده بحيث  تعتمد أساسا على الوعي والثقافة و        

السياسية هي أساس الحرية الاقتصادية، وأن التحرر الاقتصادي ما كان ليكون لولا تحقيـق              

  .الحرية السياسية ذلك أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة 

إن دراسة هوية الاقتصاد الوطني وتحديد معالمه ومنهجيته المستقبلية من الأهميـة              

 وعلى وجه الخصوص فـي      هبمكان لتحديد الإستراتيجية العامة لتحديد مقوماته ومرتكزا ت       

تلك الدول مثل الجماهيرية التي تعتمد بشكل رئيسي في اقتصادها على مورد واحـد يتـسم          

بالنضوب وهو النفط والغاز وبالتالي من الأهمية خلق اقتصاد متوازن تتكافؤ فيه الفرص ،              

 نمو متوازنة في شتى المجالات الاقتصادية للخـروج مـن مرحلـة             بمعنى تحقيق معدلات  

الاقتصاد المكشوف إلى مرحلة الاقتصاد المتوازن من سماته ارتفاع الطاقة الاستيعابية لـه             

  .وتنويع مصادر الدخل فيه 

من هنا فإن إستراتيجية المخطط العام يجب أن تكون في اتجاهين متوازين ، الأول              

لموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل للحصول على العائد الأمثل وذلك         ويعنى بتطوير هذه ا   

في إطار ما تكتنفه مستهدفات مخطط هذا القطاع والاتجاه الثاني استخدام تلك الموارد فـي               

تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وفق معدلات النمو المستهدفة والاتجاه نحو الإنفـاق            

ي وهو ما يوجه به قائد الثـورة فـي جميـع خطبـه              ـلاستهلاكالاستثماري دون الأنفاق ا   

  .  ولقاءاته

فإنه مـن الأهميـة     ) النفط والغاز ( عليه ومع محدودية عمر هذه الموارد الطبيعية          

بمكان انتهاج هذان المساران في إستراتيجية الاقتصاد الوطني، ذلك أنه بالرغم من الدفعـة              

مج الإنماء الطموحة في الحقبة الماضية إلا أنه لازال         القوية التي شهدها من خلال تنفيذ برا      

يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط والغاز سواء كمورد مالي في تنفيذ بـرامج الإنمـاء                

الطموحة الاقتصادية والاجتماعية  أو باعتباره كمصدر طاقوى في تسير دفة الإنتاج بهـذه              

  .القطاعات 
  

 للعديد من المعطيات الأساسية بالاقتصاد الوطني    في اعتقادنا إن لذلك ما يبرره نظرا        

أهمها إضافة إلى عدم تطوير موارده الاقتصادية بالشكل المطلوب هو عدم تـوفر البنيـة               

الأساسية ما قبل السبعينات للاقتصاد الوطني واللازمة لخلق مكوناته ومتغيراته إضافة إلى            



 

 

ي لأحداث تنمية مكانيه مـع تنـاثر        المساحة الجغرافية للجماهيرية العظمى والجهد المضن     

التجمعات السكانية في مختلف أنحاء الجماهيرية وكذلك المستوى الثقافي وسلوكيات أفـراد            

  . المجتمع السائدة 

إن المتتبع لمسيرة قطاع النفط والغاز التنموية خلال الحقبة الماضـية يـشهد جليـا           

الاتها بدء من الاستكشاف والإنتاج التطورات الجذرية في هيكلية هذه الصناعة وفي شتى مج   

وانتهاء بعمليات التصنيع والتكرير في إطار المخططات التنموية للقطـاع والتـي حـددت              

ملامحها من خلال سياسات وتوجهات المجتمع في صناعة النفط والغاز التي تحدد ثوابتهـا              

 اسـتغلال   الأساسية قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية كإطار عام في حـسن          

هذه الثروة وتنمية مواردها واحتياطياتها والعمل على تحقيـق أفـضل العوائـد وتحـسين               

ات المشاريع وضبط المصاريف بما يفي وتحقيق الحد النمطـي لتكلفـة إنتـاج              ـاقتصادي

  .البرميل 
  

إن المنهجية العامة التي يرتكز عليها القطاع في إعداد تلك المخططات تتـأتى مـن              

تلك الأسس والمعايير الفنية الواجب توفرها في الخطة في كل مجال على حده             خلال تحديد   

والظروف والمعطيات التي تحيط بصناعة النفط المحلية سواء علـى مـستوى الاقتـصاد              

الجزئي أو الكلي وكذلك تلك المحددات التي تحكم صناعة النفط العالمية على اعتبار أن هذه               

ورة التقنية إضافة إلى متطلبات هذه الصناعة محليا بما         الصناعة هي صناعة ديناميكية متط    

يفي وتحقيق تلك المستهدفات التي يرسمها القطاع في إطار الأهداف العامـة وذلـك وفـق       

برنامج زمني محدد تكتنفه الخطة ولكل مشروع في كل مجال على حده يعطى فيه الأهمية               

فيذ، كما أن مشاريع الخطة تتأسس وفق       لتبيان التكلفة الاستثمارية وتوزيعها على سنوات التن      

قاعدة معلوماتية موثقة تشمل البيانات والمعلومات الممحصة والتي عايشها القطاع والتـي            

يجرى تحديثها على ضوء النتائج المحققة والمؤكدة طيلة مراحـل المخططـات الإنمائيـة              

عمـه بـالتفكير    المتتالية للقطاع في كل حقبة زمنية كبرامج ومخططات بدأت بفرضيات مد          

العلمي والفني في كثير من جوانبه وفي شتى مجالات الصناعة خصوصا إذا ما أخذنا فـي                

الاعتبار أن لهذه الصناعة خصوصيتها وسماتها الأساسية من حيث المخـاطرة كمـا هـو               

  .متعارف عليه في صناعة النفط العالمية 
  



 

 

نمائيـة الاقتـصادية    أن هذه المخططات الإنمائية تتأتى في إطـار المخططـات الإ            

والاجتماعية للدولة تتضمن المشاريع الإنمائية في كافة المجالات منها  على  سبيل المثـال               

 – 93 ف والمخططات الثلاثيـة للفتـرة        1980 – 76المخططات الخماسية خلال  الفترة      

  . إفرنجي 1996 ف التي امتدت حتى عام 1995
  

وائل السبعينات وحتى منتصف الثمانينـات      لقد استمرت مسيرة القطاع التنموية منذ أ        

بدفعة قوية كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق معدلات الإنماء المستهدفة إلا أن الأمر أصبح               

أكثر تعقيدا مع بداية النصف الثاني للثمانينات بحيـث تـأثرت بـرامج الإنمـاء بالقطـاع                 

طاع بدء بفـرض حـصار      واستكمال تنفيذ مشاريعه الأساسية لأسباب وظروف أحاطت بالق       

على استيراد التقنية النفطية والآثار السلبية على عمليـات القطـاع مـن جـراء فـرض                 

الإجراءات القسرية الظالمة على شعب الجماهيرية وانتهاء بفرض قيودات على الـشركات            

  .العالمية في التعامل مع صناعة النفط المحلية 
  

 تنفيذ برامج الإنماء بالقطاع وتكييـف        على  كل هذه الأمور وغيرها كان لها تأثيراً      

ستراتيجية الاستثمار لتتجه بشكل رئيسي نحو العمليات الضرورية والتركيز على عمليـات    ا

التشغيل والصيانة بمختلف أنواعها والتي تمكنه من المحافظة على معدلات الإنتاج القائمـة             

لبدء في تنفيذها لتحـسين     دون أي حوادث تذكر وكذلك في استكمال تلك المشاريع التي تم ا           

اقتصاديات المشاريع القائمة وأن تكون سياسته في مجال الاستكشاف على الأقـل تحقيـق              

اكتشافات تعوض الكميات السنوية التي تم إنتاجها ،  الأمر الذي أدى إلى تـأخير وتأجيـل                 

زمنـي  تنفيذ بعض المشاريع الأساسية وفق مخططاته وبالتالي عدم توافقها مع البرنـامج ال            

وبالتالي فإن محددات الخطة الإنمائية للقطاع والتي تم إعـدادها فـي تلـك               .المخطط له   

الظروف تمثل أساسا مقتضيات ومتطلبات الصناعة النفطية المحلية مـن الناحيـة الفنيـة              

والاقتصادية والتي هي من الأهمية بمكان للنهوض بهذا القطاع لما آلت إليه هذه الـصناعة               

  .  أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني ولما تمثله من
  

إن هذا لا يعني الوقوف عند هذا الحد بل أن من مستهدفات القطاع وضع مخطـط                  

طويل الأمد وفق برامج زمنية محددة للعمل على استقصاء كافة القدرات الإنتاجيـة لهـذه               

حـواض  من خلال تحديد مخططات استكشافية جديدة في شتى الأ        ) والغاز/ النفط  (الموارد  

الرسوبية للجماهيرية العظمى المغمورة واليابسة وفق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنيـة           



 

 

وبرامج لتطوير الاكتشافات الحالية والمستقبلية بما يفي وتعزيز القدرة الإنتاجية للجماهيرية           

ع العظمى من النفط والغاز ومنتجاتهما، ناهيك عن استحداث برامج إنمائية في مجال التصني            

والتكرير بعد استكمال القائمة منها وذلك بغية تحسين اقتصاديات المشاريع القائمة والإيفـاء             

باحتياجات السوق المحلي والعمل على الرفع أو المحافظة على معدلات الأداء القائمة فـي              

  . شتى مجالات صناعة النفط والغاز القائمة من خلال برامج الصيانة والعمرة المخطط لها 

  


